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387190 ‐ فاضل بين زوجاته ف الهبة ثم مات فهل يلزم الزوجة المفضلة شء؟

السؤال

إذا وهب الأب منز لولد، فيجب عليه أن يعاملهم جميعا عل قدم المساواة، ويعط كل ولد هبة ذات قيمة مساوية، إ إذا

بالولد الذي ۇه دون الآخرين، يجب عل ذلك، ومع ذلك، إذا مات الأب وأثناء حياته منح ولدا منز وافق الأولاد الآخرون عل

أنه لا بأس عليه أن يحتفظ بالمنزل. فهل يسري نفس المبدأ عل الميراث ما لم يتفق الأولاد الآخرون عل المنزل إعادته إل

الزوج الذي لديه عدّة زوجات؟ ف ديننا يجب عل الزوج أن يعامل جميع زوجاته عل قدم المساواة، يجب عل الزوج أن

يعامل جميع زوجاته بنفس القدر من التشابه مع المثال المعط عن الأولاد، فف تلك الحالة، إذا وهب الزوج لزوجة واحدة عدّة

ممتلات ولم يهب الزوجة الأخرى شيىا، وتُوف الزوج عل تلك الحالة، فهل للزوجة الت حصلت عل الممتلات أن تعيدها

للميراث بسبب عدم حصول الزوجة الأخرى عل شء، أم لا يجب عليها، وبالتال فإنّ الممتلات لا تزال حلالا لها؟ أم إأنّ

هذه الحالة تختلف عن حالة الأطفال؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هو مختلف؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم المفاضلة بين الزوجات ف النفقة والهدايا

يلزم الرجل أن يعدل بين زوجتيه ف المبيت عندهما، باتفاق العلماء.

وأما العدل فيما وراء ذلك من الهدايا والتوسعات، ففيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجاز التفضيل، ومنهم من منع ذلك

موي اءا جمدَاهحا َلا التَانِ فَمارام لَه انَتك نه عليه وسلم: مال صل وأوجب التسوية، وهو المرجح عندنا؛ لقول النب

.(3881)، وصححه الشيخ الألبانرواه أبو داود (2133)، والنسائ لائم قُّهشو ةاميالْق

وف "الموسوعة الفقهية"(33/186): "وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والسوة لل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد

ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى ف ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن ف العطاء فيما زاد عل الواجب من ذلك كما

وجبت عليه التسوية ف أصل الواجب؟

https://islamqa.info/ar/answers/387190/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%A1
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اختلف الفقهاء ف ذلك:

فذهب الشافعية والحنابلة، وهو الأظهر عند المالية، إل أن الزوج إن أقام لل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه

أن يوسع عل من شاء منهن بما شاء، ونقل ابن قدامة عن أحمد ف الرجل له امرأتان قال: له أن يفضل إحداهما عل الأخرى

ف النفقة والشهوات والسوة إذا كانت الأخرى ف كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتون تلك ف كفاية، وهذا لأن

التسوية ف هذا كله تشق، فلو وجب لم يمنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية ف الوطء.

لنهم قالوا: إن الأول أن يسوي الرجل بين زوجاته ف ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه.

وقال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعط من ماله، بعد إقامته لل واحدة منهن ما يجب لها.

ونص الحنفية عل وجوب التسوية بين الزوجات ف النفقة، عل قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج، أما عل قول

من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما: فلا تجب التسوية وهو المفت به، فلا تجب التسوية بين الزوجات ف النفقة، لأن

.ون غنية وأخرى فقيرة" انتهإحداهما قد ت

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "القول الصحيح ف العدل بين الزوجات: أنه يجب عل الزوج أن يعدل بينهن ف كل ما

من "فتاوى نور عل الجماع إن قدر: يجب عليه أن يعدل فيه " انته من الهدايا أو النفقات، بل وحت نه العدل فيه، سواءيم

الدرب" (10/252).

ثانيا:

هل يلزم الولد الذي فضله والده المتوف ف العطية أن يرجعها إل التركة؟

إذا فاضل الرجل بين أولاده ف العطية ثم مات، فهل يلزم الولد المفضل أن يدخل العطية ف التركة؟

ف ذلك خلاف، والجمهور عل أنه لا يلزمه.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (6/60) : " إذا فاضل بين ولده ف العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن

يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد ف رواية محمد بن الحم،

والميمون، وهو اختيار الخلال وصاحبه أب بر، وبه قال مالك والشافع وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم.

وفيه رواية أخرى عن أحمد، أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره ابن بطة وأبو حفص العبريان. وهو قول عروة بن

الزبير، وإسحاق. وقال أحمد: عروة قد روى الأحاديث الثلاثة؛ حديث عائشة، وحديث عمر، وحديث عثمان، وتركها وذهب إل

حديث النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يرد ف حياة الرجل وبعد موته. وهذا قول إسحاق، إلا أنه قال: إذا مات الرجل فهو
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ميراث بينهم، لا يسع أن ينتفع أحد مما أعط دون إخوته وأخواته؛ لأن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ سم ذلك جورا بقوله:

لا تشهدن عل جور؛ والجور حرام لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعط تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما، فيجب

رده، ولأن أبا بر وعمر أمرا قيس بن سعد، أن يرد قسمة أبيه حين ولد له ولد، ولم ين علم به، ولا أعطاه شيئا، وكان ذلك بعد

.موت سعد" انته

وذهب أحمد ف رواية اختارها شيخ الإسلام إل أنه يلزمه ذلك، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وهو المفت به ف موقعنا. وينظر:

جواب السؤال رقم:(178463)، ورقم:(225739). 

ثالثا:

هل يلزم الزوجة الت وهبها زوجها المتوف دون غيرها من الزوجات أن تعيده للتركة

الزوجة المفضلة أن تدخل الهبة ف من أوجب عل الهبة والعطية ثم مات، فلم نقف عل إذا فاضل الرجل بين زوجتيه ف

التركة.

وهذه المسألة تختلف عن مسألة الأولاد من وجهين:

1-أن إيجاب العدل بين الأولاد ف الهبة له أدلة كثيرة ظاهرة، وأما العدل بين الزوجات ف الهبات فليست أدلته بذلك

الظهور؛ ولهذا لم يقل به جمهور الفقهاء.

2-أنا لم نقف عل من قال بإلزام الزوجة المفضلة برد الهبة إل التركة.

واله أعلم.


